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القسم رقم 1 – الهيكل التنظيمي


البند رقم أ-  الإدارة المالية: الصلاحيات والمسؤوليات
الغرض:

تحقيق رؤية جامعة قطر وأهدافها ومهمتها بطريقه فعّالة وناجحة, ومن الأهمية بمكان أن يتم إجراء التخطيط المالي وتحديد مسؤوليات الإدارة بوضوح فضلا عن الاستخدام الرشيد في استخدام الموارد. وتُسلط هذه السياسة الضوء على صلاحيات ومسؤوليات رئيس جامعة قطر نائب و الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وفريق العمل الخاص به.  

بيان السياسة
رئيس الجامعة له صلاحيات ومسؤوليات إنشاء والحفاظ على إطارية مناسبة للقيام بوظائف أعمال الجامعة 
وفيما يلي أهم مسؤوليات الإدارة المالية للجامعة:

· إجراء عملية التخطيط المالي؛ والتي يجب أن تكون موازية للخطة الاستراتيجية لجامعة قطر.

· تنظيم وإدارة تقديم الموازنة إلى مجلس الأمُناء أولا, ثم إلى حكومة دولة قطر من أجل مُراجعتها والمُوافقة عليها وتطوير تَوزيع المَوارد المُخصصة على الكليات والأقسام والوحدات من أجل إدارة عمليات مُراقبة الموازنة.

· إعداد بيانات الإدارة التي يُمكنها المُساعدة في قياس التأثيرات المالية على البرامج والأهداف.

· الاحتفاظ بإطارية شاملة وآمنة بالنسبة للسياسات والإجراءات والبروتوكولات ونظم العمل وذلك بهدف المُوافقة على وتسجيل وإدارة وتنظيم المعاملات المالية للجامعة وأيضًا إعداد القوائم المالية بما يتفق مع  المعايير التي وضعها الاتحاد الدولي للمحاسبين – لجنة القطاع العام ( المعايير المُحاسبية الدولية).

· وضع توجيهات وإجراءات شرائية تُنظم العمليات والممارسات الشرائية وتتضمن تطبيق نظام الشراء الإلكتروني والمخازن الإلكترونية وغيرها من سلسلة التوريد الحديثة للممارسات الإدارية.

· وضع إجراءات فعالة للرقابة الداخلية ووضع شروط للرقابة الداخلية والخارجية بهدف حماية الأصول الخاصة بالجامعة.

· وضع توجيهات وإرشادات خاصة بعملية استثمار أموال الجامعة.

· تَقديم النصيحة ومساعدة المديرين في تحقيق مُهمة الجامعة من خلال الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد المالية.

يتولى نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بالمهام والمسؤوليات الآتية. وعلاوة على ذلك, قام نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية بتفويض بعض السلطات والصلاحيات إلى المدير المالي وفريق العمل التابع له و تكليفهم:

· إعداد الإرشادات والاحتفاظ بالمستندات والمُستندات الخاصة بطلبات بيانات المُوازنة وعمليات تَخصيص الموارد والرقابة الدورية والمنهجية على الموازنة.

· الإشراف على مُهمات ووظائف المحاسبة العامة عن طريق إعداد متطلبات المحاسبة المالية والتي تَـــــشمل نظام العمل والضوابط وإعداد التقارير، كما تَــــشمل أيضًا تلك المسؤوليات: 
· إنشاء قوائم الحسابات والتصنيفات المحاسبية.
· مُعالجة المُعاملات المالية.
· تَسوية حسابات دفتر الأسُتاذ العام ومُراجعتها والتعامل مع أية معلومات مالية أخرى. 
· تَــحديد الفترات المُحاسبية اللازمة لإعداد التقارير المالية.
· إعداد ونشر القوائم المَالية السنوية.
· إدارة عمليات المُحاسبة المالية الآتية والإشراف عليها:
· قبول وإيداع الإيرادات.
· حسابات المَقبوضات "الذمم الدائنة".
· إدارة النقدية. 
· إدارات الأصول (جنبًا إلى جنب مع مديري المُـــشتريات وعمليات الأعمال).
· كَشف الرواتب.
· المصروفات وحساب المدفوعات "الذمم المدينة".
· الإدارة المالية للمشروعات، ومُحاسبة العقود والمنح وإعداد التقارير.
· إدارة الاستثمار بناءً على توجيهات اللجنة التنفيذية لمجلس الأمُـــناء.
· إعداد  إرشادات الرقابة الداخلية والاحتفاظ بها.
البند ب- الإدارة المالية
الغرض:
تُــــوفر عملية التخطيط المالي وتصدير الموازنة والإدارة وسيلة فعّالة لضمان التسجيل الصحيح لجميع المُعاملات التي يقوم بها مسئولو الجامعة، كما تضمن أيضًا سهولة الإطلاع على المستندات والسجلات المالية من جانب الأفراد المُخول لهم الإطلاع عليها. بالإضافة إلى ذلك، توفر النظم المالية الخاصة بالجامعة والآليات المحاسبية المَــعمول بها في مُراقبة الأنشطة المالية عن طريق مُقارنتها بالخطط الموضوعة والموازنات المعتمدة وحدود الإنفاق.   

ب-1- التخطيط المالي
يلزم إجراء التخطيط المالي بطريقة تتناسب مع مُتطلبات التمويل والتوظيف المُقترحة وتخصيص الموارد في مجالات الخدمات الإرشادية والبحثية والخدمات العامة فضلا عن خدمات الدعم الأكاديمي والمؤسسي والأولويات الإدارية التي تُـــلائم الخطة الإستراتيجية المُوضوعة من قِـــبل الجامعة، ويلزم أن تشتمل الخطط المالية على المُشروعات الرأسمالية والتجهيزات الرأسمالية وتوقعات الموازنة التشغيلية السنوية.

ويلتزم ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بمُراقبة تطور التقديرات التمويلية مُتعددة السنوات والخطط المالية السنوية التي تعكس الموازنات المتوازنة خلال الفترات الزمنية المُحددة.
يتحمل المدير المالي وفريق العمل التابع له/ لها مسؤولية إعداد ومُراقبة الخطة المالية السنوية فضلا عن أية تعديلات تُــــلحق بها. 
ب-2- تصدير الموازنة والمراقبة
بِهدف التأكد من توجيه الموارد لتلبية احتياجات وأولويات الجامعة, يلزم إعداد موازنة تَــــشمل المصروفات والإيرادات بطريقة شاملة ويجب التنبؤ بأية تغيُرات في توقعات الموازنة وإدارتها. كما تقوم عملية الموازنة بأداء دور أداة التحكم والتخطيط الرئيسية لتحقيق الربط بين بَرامج الجامعة المُتعددة والموارد المالية اللازمة لنجاح تلك البرامج؛ ولذلك يلزم الانتهاء من الموازنات وإدراجها ضمن النظام المالي للجامعة قبل بداية كل سنة مالية جديدة. ويجب أن تَــــشتمل الموازنة على كلا من المكونات الرأسمالية والتشغيلية على حد سواءً والتي يجب إدراجها  لتعكس تأثير النشاطات الرأسمالية على الموازنة التشغيلية.

يلزم الحصول على موافقة مجلس أمُناء الجامعة أو من يُمثلهم واللجنة التنفيذية التابعة لمجس الأمُــناء على طلب الموازنة للحكومة قبل الشروع في إجراء المُناقشات/ المُفاوضات الرسمية مع هيئات التمويل الخارجية.

يتحمل المدير المالي مسؤولية إعداد ومراجعة ومُراقبة الموازنة التي تم التصديق عليها. 
يتحمل كل مدير/ عميد مسؤولية إعداد مُقترحات الموازنة لتقديمها كجزء من العملية السنوية لتطوير الموازنة، وتتطلب الموازنة عملية فهم المكونات الأساسية للموازنة من جانب الأقسام الأكاديمية والبحثية أو رؤساء الوحدات والمراكز. ويتم تفويض مسؤوليات تفاصيل الموازنة إلى الكلية وفريق العمل الذين لديهم صلاحيات فِعلية لاتخاذ القرارات، بينما تقتصر مسؤولية الأقسام والكليات ومراكز البحوث على تصدير موازنة الإيرادات وما يرتبط بها من نفقات لجميع مجالات النشاط الخاصة بهم.

بُــناءً على التوجيهات الصادرة  نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، يلتزم المدير المالي (و/أو ممثله ومسئول موازنة الجامعة) باقتراح الصيغة والهيكل التي يتم خلالهم تَـــقديم اقتراحات الموازنة ومساعدة نواب الرئيس والعمداء ورؤساء الأقسام في ابتكار الخطط، كما يُــمكن لهم أيضًا تقديم مجموعة من أدوات التخطيط المالي المدعومة مَركزيًا للمُساعدة في تقديم المقترحات المُلائمة بالإضافة إلى الإسهام الكامل في عملية التخطيط والمُراقبة المالية وإعداد التقارير.  
ب-3- إدارة السجلات المالية 

تَــــقوم السجلات المُحاسبية الخاصة بالجامعة بتوفير المعلومات حول المُعاملات المالية في مُـــقابل الخطط المالية الموضوعة في شكل اعتمادات أو موازنات أو أية صلاحيات إنفاق أخرى.
تَـــتحمل الإدارة المالية مسؤولية التأكد من مُلائمة المُعاملات المالية التي يُجريها موظفي الجامعة المُختلفين وأن يقتصر الإطلاع على المستندات والسجلات المالية من جانب الأفراد المُخولين بذلك. 
وتشمل إدارة السجلات المالية الجوانب الآتية: 

· التصديق على المستندات المالية.
· الإطلاع على الأنظمة المالية.
· الاحتفاظ بالسجلات.
ب-3-أ- التصديق على المستندات المالية
تحتوى مصفوفة الصلاحيات على تحديد صلاحيات التوقيع على الحسابات المصرفية و/أو عقود الوصاية على الأملاك وإدارة العقارات والمُوافقة على إبرام العقود أو الاتفاقيات التي يقع على الجامعة التزامات بمُوجبها.   

يَـــتحمل مُدير القسم/ عميد الكلية ضمن نطاق كل قسم/ كلية مسؤولية الإدارة المالية الشاملة للقسم/ الكلية، ويجوز له تفويض صلاحية المُوافقة على المُعاملات. ويتم إثبات الموافقة على إجراء المعاملات بمُوجب توقيع يصدُر إما في صورة خطية أو في صيغة إلكترونية أو بموجب بطاقة شراء إلكترونية، وتكون الموافقة على المُعاملة المالية بمثابة دليل على استكمالها ودقتها وصحتها. كما تحمل المُعاملات المالية التي يتم إجراؤها دليل الموافقة عليها في صورة بطاقة الهوية الخاصة بالشخص الذي قام بالموافقة عليها أو بواسطة أية وسيلة أخرى من وسائل تحديد الهوية.     
ب-3-ب- الإطلاع على الأنظمة المالية للجامعة
يتم منح صلاحية الإطلاع على الأنظمة المالية للجامعة في تلك الحالات التي يكون فيها أسباب مَعقولة تتطلبها مصلحة الأعمال، ويقوم نواب الرئيس والمُديرين/ العمداء بتحديد والموافقة على مُستويات الإطلاع عليها من جانب الموظفين في الأقسام/الكليات التي يعملون داخلها. وفي هذا السياق، يتحمل موظفو الجامعة الذين لديهم صلاحيات الإطلاع على تلك الأنظمة المالية مسؤولية الاستغلال الصحيح لتلك الامتيازات والصلاحيات المُخولة لهم ويقع على عاتقهم مسؤولية أية معاملات غير صحيحة والاستغلال غير الصحيح والخاطئ للبيانات الخاصة بالجامعة، ويتم تخصيص رمز مستخدم للموظفين لا يجوز تبادلها مع بعضهم البعض. يتحمل المستخدمون مسؤولية الحفاظ على أمن وسرية رمز المستخدم وكلمات المرور الخاصة بكل منهم، ويلزم الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات ويقتصر الإطلاع عليها على الموظفين المسموح لهم.   
ب-3-ج- حفظ السجلات المالية
يتم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالجامعة لفترة معينة من الوقت وبطريقة تدعم الاحتياجات التشغيلية وتوجيهات الرقابة الداخلية وتتماشي أيضًا مع أية من المتطلبات القانونية والتنظيمية، ويتم التخلص من هذه السجلات وفقًا لجداول زمنية مُعدة. ويلزم أن تضمن معايير وأنظمة الاحتفاظ بالسجلات تقديم الدعم الكامل للمعاملات والقرارات ذات الصلة في حالات التقاضي والتدقيق أو اتخاذ أية إجراءات خارجية أخرى.

يتم تطبيق الجداول الزمنية للاحتفاظ بالسجلات والتخلص منها على كافة السجلات بأنواعها؛ بما في ذلك السجلات الورقية وملفات الحاسب الآلي (رسائل البريد الإلكتروني ومُستندات مُعالجة الكلمات والجداول البيانية وقواعد البيانات ومكونات نظم الصور).

يقوم نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية باقتراح إرشادات ومعايير تتعلق بطرق الاحتفاظ بالسجلات المالية للجامعة وإدارتها، وتتولي وحدة الأرشيف والرسائل البريدية إدارة ملفات الأرشيف الخاصة بالجامعة والإبقاء على الجداول الزمنية للاحتفاظ الرسمي أو التخلص من السجلات ويلزم إطلاعهم على معايير الاحتفاظ الحكومي.

ملكية سجلات الجامعة
تعتبر السجلات المالية الجامعية هي ملكية خاصة لجامعة قطر، وليست من حق هؤلاء الذين يقومون بإعداد هذه السجلات أو هؤلاء الذين يقومون بالتصديق عليها.

الإطلاع على السجلات
يمكن استرداد السجلات المالية من أجل فحصها من قبل الأفراد المُختصين، يقوم المدير المالي بتوجيه موظفي الأقسام حول الإجراءات الواجب إتباعها من أجل حفظ السجلات وتسميتها، مما يضمن سهولة وإمكانية استرداد السجلات بطريقة سريعة. يعتبر موظفو القسم المالي هم المسئولين عن استرداد هذه السجلات وفقًا للطلب، من قبل أيًا من الأطراف المُخولة من قِــــبل نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية أو من قِـــبل أية من الجهات القانونية المُختصة. 

تخضع عملية الإطلاع على السجلات الإلكترونية لسياسة الجامعة التي تَحكُم الإطلاع على المعلومات ونظم أمان البيانات.

البند ج- المحاسبة العامة

الغرض:

يزود الإطار المحاسبي العام بوظائفه وعملياته الإدارة بمعلومات كاملة ودقيقة في الوقت المناسب والتي تكون ضرورية في عملية التخصيص الفعال واستغلال الموارد لتنفيذ برامج الجامعة.
تُـــوفر وظيفة المُحاسبة العامة الأساس لإنشاء نظام للمُحاسبة والمُراقبة وإعداد التقارير على أساس المعايير المُحاسبية ذات الصلة، والتي تتكون من أنظمة الأعمال المُستخدمة لحفظ دفاتر الأسُــتاذ الفرعية والدفاتر العامة الخاصة بالجامعة، وكذلك إعداد تقارير عن تلك الدفاتر والسجلات المُحاسبية الأخرى و حماية أصول الجامعة.
يتضمن نظام دفتر الأسُــتاذ العام حسابات كل من الأصول والخصوم والإيرادات والمَصروفات، وتتضمن هذه السجلات المالية وتُـــــلخص البيانات المالية التي تحتاجها الجامعة لإعداد التقارير. 

يَحق للمدير المالي (أو المراقب المحاسبي للجامعة أو الذي ينوب عنه أو عنها،) صلاحية تحديد المسؤولية عن الوظائف والعمليات المُحاسبية العامة بما في ذلك التطوير والتنفيذ والإشراف على التعديلات فيما يتعلق بمعايير المُحاسبة وتنفيذ الأنظمة المالية المُناسبة من أجل إنجاز هذه المهمة. 

تتضمن المحاسبة العامة الجُـــزئيات التالية:

ج-1- الأساس المُحاسبي.
ج-2- قائمة الحسابات والتصنيفات المُحاسبية.
ج-3- إعادة تخصيص النفقات بين الإدارات.
ج-4- تسوية حسابات دفتر الأسُـــتاذ العام ومُراجعتها والمعلومات المالية الأخرى.

ج-5- التقارير والقوائم المالية:
ج-5-أ- الفترات المُحاسبية وإعداد التقارير.
ج-5-ب- القوائم المالية السنوية.
ج-1- الأساس المحاسبي
تعمل الجامعة على الاحتفاظ بحساباتها وإعداد قوائمها المالية باستخدام معايير المُحاسبة الدولية للقطاع العام التي يوصى بها الاتحاد الدولي للمُحاسبين - لجنة القطاع العام - وفقًا لما يُحدده أعضاء مجلس الأمُــــناء. 

ج-2- قائمة الحسابات والتصنيفات المحاسبية
يعتبر دليل الحسابات انعكاس للهياكل التنظيمية والفنية والمالية للجامعة. يُساعد هيكل دليل الحسابات على تنظيم المعلومات المالية بطريقة تدعم التحكم بفاعلية وكفاءة في المعاملات المالية للجامعة.
يَحقُ للمدير المالي (أو المراقب المحاسبي للجامعة الذي ينوب عنه أو عنها) السلطة في تحديد المسؤولية لإنشاء هيكل الحسابات وغيرها من الأساليب المحاسبية للتصنيف المالي الضرورية، وتطوير وتثبيت إجراءات العمل المناسبة للحفاظ على هذه الطرق والأساليب. كما أنه / أنها مسئولة عن ضمان أن أنظمة الترميز تلبي متطلبات الجامعة لإعداد التقارير المالية.
ج-3- إعادة تخصيص النفقات بين الإدارات
تتضمن عملية التخصيص فيما بين الإدارات الخدمات التي تقدمها أقسام الجامعة بعضها إلى بعض وكذلك تعويض النفقات التي يتكبدها كل قسم لصالح القسم الآخر. لا تعتبر عملية تخصيص النفقات فيما بين الأقسام، عبارة عن دخل للجامعة، ولكن يُــــنظر إليها على أنها نفقات تُخصص لأحد الأقسام ونفقات من حق قسم أخر. 

ج-4- تسوية حسابات دفتر الأستاذ العام ومراجعتها والمعلومات المالية المرتبطة الأخرى
يتضمن دفتر الأسُــتاذ العام حسابات كافة القوائم المالية الخاصة بالجامعة؛ حيث يستقبل هذا الدفتر المعلومات المالية الموجزة من الوحدات الفرعية، كما أنه يُـــعكس المعلومات الفعلية، المُدرجة في الميزانية.

تعتبر التسوية والمراجعة من الآليات الضرورية من أجل إنشاء بيئة رقابية داخلية فعاله، ويقوم المُدير المالي أو المراقب المحاسبي للجامعة الذي ينوب عنه بوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية لضمان تحقيق دقة واكتمال المعلومات المُحاسبية والمالية في الوقت المناسب. 

ج-5- التقارير والقوائم المالية
ج-5-أ- الفترات المحاسبية وإعداد التقارير
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للجامعة في الأول من شهر أبريل إلى الحادي والثلاثين من مارس، ويتم تقسيم السنة المالية إلى فترات مُحاسبية على مدار الاثنتا عشر شهرًا وذلك من أجل إعداد التقارير المالية.

الحساب الختامي/ إعداد التقارير
يكون المُدير المالي مسئولا عن:

· إعداد الجداول الزمنية للحساب الختامي وتنسيق البيانات المطلوبة من أجل نظام الإدارة المالية للجامعة.
· إعداد القوائم المالية الدورية وكذلك التقارير الإدارية وتوزيعها.
يلزم على كافة جهات الجامعة (الكليات ومراكز البحث والأقسام الإدارية) الالتزام بالجدول الزمني للحساب الختامي أو الإقفال وفقًا لما هو مقرر.

ج-5-ب- القوائم المالية السنوية
تتضمن التقارير المالية المعلومات التي يتم تقديمها وفقًا لمعايير المُحاسبة الدولية للقطاع العام، سوف تزود هذه التقارير مجلس الأمُـــناء والمؤسسات الخارجية- الحكومة الجهات المانحة/ أو الوكالات المانحة، بالنتائج المالية للجامعة.

وتخضع القوائم المالية للجامعة إلى التدقيق من قبل مُحاسب عام مُستقل عن الجامعة يتم تعينه بموافقة مجلس الأمُـــناء.

ويتم تقديم التقارير المالية إلى اللجنة التنفيذية لمجلس الأمُــــناء من أجل مُراجعتها وتقديمها إلى مجلس الأمُـــناء للموافقة عليها. 

البند (د) إدارة الأصول 

الغرض:

إعداد سياسات الإدارة الإشراف والرقابة على كافة الأصول بما في ذلك الأصول الرأسمالية، والمحاسبية وذلك لإدارة الإيرادات المُستحقة للجامعة، وإدارة المخزون وكافة التعاملات النقدية، واستثمار أموال الجامعة.
د-1- الإيرادات وحسابات الذمم الدائنة
د-ا-أ- تعريف الإيرادات
تتكون الإيرادات من التدفقات النقدية الناتجة عن الخدمات أو الأنشطة الأخرى التي تُـــــشكل عمليات الجامعة ومهام الدعم ذات الصلة. يتم تدوين إيرادات الجامعة على أساس الاستحقاق بالقيمة العادلة. تضمن كافة مؤسسات الجامعة التي تقوم بتحصيل العائدات وجمعها أنه يتم تحصيل هذه الإيرادات في الوقت المناسب وأنه يتم تسجيلها بدقة في النظام المُحاسبي للجامعة في الفترة التي تُحصل فيها. يجب على كافة مؤسسات الجامعة الحفاظ على أنظمة الرقابة الداخلية المُناسبة للممارسات المالية السليمة للاعتراف وإعداد فواتير الإيرادات، وتحصيل وإدارة الحسابات المُستحقة.
لابد من الحصول على موافقة خطية من نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية لكافة العاملين في الجامعة أو أية من الهيئات أو المجموعات المعنية من أجل تحصيل أي من الأموال أو بيع وتقديم الخدمات نيابة عن جامعة قطر.

د-1-ب- إدارة ومراقبة الإيرادات
يَحقُ لنائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية تفويض المدير المالي من أجل وضع المعايير اللازمة لإدارة فواتير تحصيل إيرادات الجامعة التي تدرها الأنشطة. يضمن المدير المالي، على وجه الخصوص، أن: 

· يتم إعداد فواتير مبالغ الإيرادات بدقة وفي الوقت المناسب.
· يتم تسجيل وتدوين المبالغ بشكل مُناسب في أنظمة المحاسبة الخاصة بالجامعة. 
· يتم تسوية العائدات في الفواتير من أجل تأمين أعداد الفواتير وتحصيل الإيرادات للخدمات المُقدمة.
د-1-ج- قبول إيرادات الجامعة وإيداعها
الأنشطة المُدرة للإيرادات
· لقد قام مجلس الأمُناء بتفويض رئيس الجامعة من أجل إعداد أية من الأنشطة الجديدة المُدرة للدخل.
· يَحقُ لرئيس الجامعة وفقًا لما يراه مُناسبًا تفويض سلطته لأي طرف من أجل إعداد الأنشطة المُدرة للإيرادات. وقد قام رئيس الجامعة بتفويض نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بالمسؤولية نحو إعداد آليات الرقابة الداخلية والإجراءات المحاسبية من أجل الأنشطة المُدرة للإيرادات.
· يعتبر الأفراد المخولين بإعداد الأنشطة المُدرة للدخل مسئولين عن آليات الرقابة والإدارة الداخلية ذات الصلة بهذه الجزئية.
· ان رئيس الجامعة هي الجهة المخولة بالموافقة على وضع جدول زمني ومالي حول النفقات الثابتة التي تُــغطي استخدام مرافق الجامعة، وتوفير الخدمات الجامعية وحتى استضافة المُنظمات العامة والمجتمعية. سوف يتم مراجعة الجدول الزمني حول التكاليف الثابتة وتحديثه بشكل دوري لكي يُعكس التكاليف الفعلية وأحوال السوق.
د-1-د- مناولة النقدية
بيان السياسة 

يعمل المدير المالي أو مسؤول الموازنة للجامعة والذي ينوب عنه على ضمان التسجيل والمعالجة الدقيقة للشيكات والمبالغ التي يتم تحصيلها بطريق آمنة ضد الخسائر أو السرقة، ثم إيداعها بشكل مُناسب في الحسابات البنكية للجامعة. 
يضمن المدير المالي التمسك بالمبادئ التالية فيما يتعلق بالتعامل مع الإيرادات النقدية:

· أنه يتم الفصل في المهام فيما بين التعاملات النقدية وإعداد السجلات:
· سوف يكون كافة الأفراد العاملين في تدوين الإيرادات النقدية ومعالجتها على دراية بمهامهم المُحددة ومسؤولياتهم، كما أنه لابد أن يتم تدريبهم بشكل مناسب حول إجراءات التعاملات النقدية.
تفويض فتح الحسابات البنكية وغلقها
قام رئيس الجامعة بتفويض نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بصلاحية ومسؤولية فتح الحسابات البنكية وغلقها فيما يتعلق بالإيداع والشيكات والمدخرات وغيرها من الخدمات البنكية الاستثمارية لصالح الجامعة.

فيما يتعلق بطلبات إغلاق أي من الحسابات المُخصصة من أجل الأنشطة الاستثمارية، لابد أن تصدر عن المراقب المحاسبي للجامعة ويتم الموافقة عليها من قبل المدير المالي. لابد أن يقوم المدير المالي بإخطار الجهات المعنية بأنه تم الموافقة على إغلاق الحساب البنكي، وأنه تم تعليق كافة الأنشطة المُتعلقة بهذه الحساب البنكي. سوف يتم إعادة الشيكات التي لم يتم استخدامها إلى البنك أو التخلص من بشكل مناسب.

يتم تحويل الأرصدة الموجودة في الحسابات التي تمت الموافقة على إغلاقها إلى الحساب البنكي الرئيسي الخاصة بالجامعة.

تحصيل وإيداع النقدية
تحصيل النقدية
· لا يحق لأي من الأطراف أو الجهات سوى المُحصل المالي للجامعة أو أي من البنوك المُفوضة من قِــــــبل المدير المالي تحصيل النقدية والشيكات؛
· قد يقوم المدير المالي بإعداد التسهيلات الدائمة والمؤقتة لتحصيل النقدية في المناطق البعيدة وفقًا لطلب الإدارات والكليات.
· لابد من إصدار إيصال مختوم كدليل على تحصيل النقدية من قِبل المُحصل المالي للجامعة. يرسل هذا الإيصال إلى إدارة الأنظمة المالية للجامعة.
· يُسمح فقط للمحصل المالي للجامعة بالوصول والإطلاع على سجل النقدية.
· يتم الاحتفاظ بالنقدية أو الشيكات في خزينة أو أي مكان آمن أخر إلى أن يتم إيداعها.
إيداع النقدية في البنك
· يعتبر المُحصل المالي للجامعة مسئولا عن تأمين إيداع النقدية، وإيرادات الشيكات في البنوك في الحال في اليوم التالي لتحصيلها أو في يوم العمل التالي:
· يتم إيداع الشيكات/ النقدية التي يتم تحصيلها بنفس قيمتها الفعلية وإثبات ذلك بِـــموجب سندات الإيداع التي تَحمل التوقيع الصحيح لمسئولي البنك.
· لا يجوز تحويل أي جزء من المجموعات النقدية إلى نفقات من أي نوع كانت.
تسوية النقدية التي يتم تحصيلها
· يعتبر رئيس قسم المحاسبة العامة مسؤول عن تأمين تسوية التحصيلات اليومية مع المبالغ المُودعة وفقًا لما تُــــظهره الحسابات البنكية. 
د-1-ه- صناديق المصروفات النثرية
سوف تعمل الجامعة للإبقاء على صناديق المصروفات النثرية بالتعاون مع الإدارات والكليات، للسماح بتسديد النفقات المتعلقة بأعمال الجامعة بطريقة مُناسبة وأقل تكلفة. سوف يتم تعيين أمين على كل صندوق من صناديق المصروفات النثرية التي يتم الموافقة عليها، والذي يُعد مسؤول عن تسوية حسابات الصندوق على أساس منتظم، والحفاظ على السجلات المطلوبة بشأن المدفوعات التي سُحبت من الصندوق، وكذلك استكمال الصندوق في حدود المستوى المعتمدة له. سوف يعمل أمين صندوق المصروفات النثرية بنظام الدوام الكامل داخل الإدارة / الكلية.

يُعتبر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية مسئولا عن تحديد المستوى المُناسب من المبالغ النقدية الصغيرة للكليات/ الإدارات ووضع مبادئ توجيهية بشأن استخدام صناديق المبالغ النقدية النثرية وتعويضها. كما يتحمل هو/ هي أيضًا مسؤولية إجراء الرقابة وأية تعديلات فيما يتعلق بهذه الصناديق.

يعمل كل أمين من أمُــــناء صناديق المبالغ النقدية النثرية تأمين أن الصندوق:

· معزول عن بقية الصناديق الأخرى.
· الاحتفاظ بالمستندات والمُستندات الأصلية وكذلك حسابات النقدية، حيث أنه سوف تخضع لعمليات تدقيق زمنية مُجدولة وغير مُجدولة.
· محفوظة بطريقة آمنة، وأنه عندما يتم استخدامه، سوف يُحفظ في حجرة مغلقة أو خزينة. 
· لابد أن يتم تقديم الإيصالات الأصلية لكافة نفقات الصندوق.
يَقوم المدقق الداخلي بعمل التدقيقات الدورية لصناديق المصروفات النثرية وإدارتها التي يتولها أمين الصندوق.

د-1-و- السلفة النقدية المٌقدمة
قد تقوم الجامعة بتقديم بعض السلف النقدية المقدمة للموظفين والطلاب أو غيرهم من الأفراد وفقًا لما هو مبين في مصفوفة الصلاحيات.
تسوية السلفيات
يتعين على الأفراد رد مبالغ السلفيات في حالة زيادة النفقات المثبتة، و يقوم المدير المالي بإصدار مجموعة من الإرشادات فيما يتعلق بالسلفيات غير المدفوعة.

د-1-و- التعويض عن النفقات
· العضوية ورسوم الاعتماد: تحمل الجامعة عضوية في العديد من المؤسسات المهنية وهيئات الاعتماد والاتحادات. سوف يقوم رئيس الجامعة أو من ينوب عنه/ نائب الرئيس، سنويا، بالإقرار بهذه العضوية والسماح بدفع رسوم العضوية المناسبة والرسوم ذات الصلة.
· تعترف الجامعة بأنه قد يكون هناك العديد من المناسبات التي قد يضطر فيها أعضاء فريق العمل بالجامعة أو بأحد الكليات تحمل جزءا من النفقات نيابة عن الجامعة. يمكن الحصول على مثل هذه النفقات من قبل الإدارة المالية ، بناء على موافقة مسؤول الموازنة.
د-1-ز- نفقات السفر وأعمال الاستضافة 

· تقوم جامعة قطر بتعويض هيئة التدريس والموظفين وغيرهم عن النفقات المناسبة والضرورية التي يتكبدها أي منهم فيما يتعلق بأي من السفريات أو أعمال الاستضافة المٌتفق عليها نيابة عن الجامعة. يتم السماح بتعويضات الجامعة فقط إذا لم يكن قد تم أو سوف يتم الحصول على هذه التعويضات من أي مصدر آخر. كما يجوز سداد تكاليف السفر اللازمة والمعقولة ونفقات أعمال الاستضافة للكلية المعنية والموظفين والطلاب.
· يسمح الحصول على سلفة السفر بموافقة عميد الكلية، ورئيس قسم أو نائب الرئيس، وينبغي أن يتم الحصول على إذن خلال أسبوعين على الأقل قبل تاريخ السفر. لا يجوز لأي موظف الموافقة على أي من سلف السفر المقدمة الخاصة به أو الخاصة بأي شخص يقوم بتقديم التقارير الوظيفية أو الإدارية له/لها  
·  السفر عن طريق الجو: لابد من استخدام الخطوط الجوية القطرية كلما كان ذلك ممكنا. وتعتمد درجة السفر على درجة الموظف على النحو التالي :
	درجة الموظف
	درجة السفر الجوي

	الرئيس، نائب الرئيس، نائب الرئيس للشؤون الإدارية، والدرجات (و، أ) والبعثات الرسمية التي يوافق عليها رئيس الجامعة.
	الدرجة الأولي

	الدرجات (ب، د) والموظفين اللذين يشغلون مناصب مدراء الادارات في الدرجات 1 والدرجات ما بين 118-119
	درجة رجال الأعمال

	الدرجات من 2-13 والدرجات من 110-117
	الدرجة الاقتصادية


· البدلات اليومية 
يحق للموظفين الذين يُطلب منهم السفر خارج دولة قطر الحصول على البدلات التالية بواقع بدلات يومية من أجل الإقامة والوجبات والنفقات العارضية مثل غسيل الملابس ومصاريف السيارات الأجرة، وذلك وفقًا لما هو وارد أدناه. ليس هناك أي ضرورة لتقديم فواتير أو إيصالات فيما يتعلق بمثل هذه النفقات. مع مراعاة أنه إذا وصلت مدة الإقامة إلى شهر أو يزيد، فسوف يتم دفع 50% قيمة البدلات اليومية.

	الدرجة/ المستوى
	أوربا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا واليابان وكوريا وسنغافورا وماليزيا
	الدول الأخرى

	الرئيس
	4,500
	4,000

	نائب الرئيس، والعميد والمدراء 
	3,500
	3,000

	ب-ج و 112-119
	2,500
	2,500


· بدلات وقت السفر
يتم تقديم بدلات وقت السفر فيما يتعلق برحلات العمل خارج دولة قطر وذلك وفقًا لما هو مفصل بالجدول الوارد أدناه: 

	مدة الرحلة
	مزايا وقت السفر

	 الرحلة تستغرق ما يقل عن سبع ساعات (سواء ذهابا أو إيابا)
	يومين

	الرحلة تستغرق يزيد عن سبع ساعات (سواء ذهابا أو إيابا)
	أربعة أيام


يتم دفع مقابل أيام وقت السفر للأعمال وفقا للأسعار اليومية الواردة في جدول البدلات اليومية.
وفي حالة أن كان الموظف بصدد السفر لمدة تزيد عن ثلاثين يومًا متتالية، يتعين على جامعة قطر توفير تذاكر طيران من فئة الدرجة الاقتصادية لزوجة الموظف. لن تتحمل الجامعة أي من النفقات الأخرى.

· استخراج التأشيرات من أجل سفر العمل
تتولي وحدة الهجرة باستخراج تأشيرات سفر العمل. كما أنه لابد من إرسال إخطار مناسب (عادة خلال 2-8 أسابيع) من قبل الإدارة لضمان أنه يمكن استخراج التأشيرة وتوفيرها. وسوف تتحمل الجامعة تكاليف تأمين السفر وكذلك تكاليف التأشيرة، في حال أن طالبت بذلك السفارة المعنية.

· استضافة الأعمال
يحق لرئيس الجامعة ونواب الرئيس وعمداء الكليات والمدراء التنفيذيين الحصول على تعويضات فيما يتعلق بالنفقات المناسبة والضرورية لأعمال الاستضافة. تتضمن أعمال الاستضافة أي من النفقات المناسبة والضرورية حول عمليات الاستئجار المختلفة ، بما في ذلك الزهور وإعدادات المكان، وطاقم الانتظار والوجبات والمشروبات.

· لا يحق الحصول على أي نفقات تتعلق بالمشروبات الكحولية
· قد تتضمن أعمال الاستضافة أحداث المنح وجهود توظيف موظفي المستويات العليا
د-1-ح- حسابات الذمم الدائنة 

بيان السياسة
تمثل حسابات المقبوضات، الأرصدة المستحقة للجامعة عن الرسوم الدراسية، وقروض الطلاب، والسلف المُقدمة للموظفين والمبيعات الآجلة من السلع والخدمات المقدمة إلى العملاء الخارجيين. يعتبر التحصيل الموجه في الوقت المناسب لحسابات المقبوضات أمر ضرورية لتقليل اعتماد الجامعة على التمويل من مصادر أخرى.

يجب على المدير المالي و/أو مساعد المدير لشؤون الموازنة الذي ينوب عنه إعداد سجلات حسابات المقبوضات وتسويتها وتحديثها باستمرار وكذلك متابعة عمليات التحصيل.

يحق لجامعة قطر كلما كان ذلك ممكنا الحصول على مدفوعات مقدمة لكافة الخدمات التي تقدمها سوف يتم تمديد التسهيلات الائتمانية من قبل المدير المالي لمدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الفاتورة إذا لزم الأمر.

منح الائتمان
يحق للمدير المالي تقديم منح الائتمان الموضحة أدناه:

1. يتم تقديم منح الائتمان لطلاب المنح وفقًا لما هو مناسب عن رسوم الفصل الدراسي التي يمكن طلبها عند التسجيل. كما يتم تقديم منح الائتمان للطلاب وفقا للسياسات القائمة المتعلقة بالقروض الطلابية والدفع المؤجل للرسوم؛
2. ويجوز تقديم منح الائتمان للآخرين (باستثناء الطلاب والموظفين) الذين تعتبر إداراتهم / وكلياتهم مُرخص لها بتقديم خدمات أو منتجات كمساعد للأنشطة الأكاديمية أو البحثية. وعلى الرغم من أنه ينبغي تحصيل المبالغ المدفوعة مقدما كلما أمكن ذلك ، فإنه يجوز تقديم المنح الائتمانية، عندما تكون الخدمة مقدمة من أجل العملاء المشاركين، أو عندما لا توجد مرافق لتحصيل المبالغ المدفوعة مقدما. في هذه الحالات، يجب مراعاة مخاطر الائتمان التي قد يتم تكبدتها خلال وقت أجراء المعاملة. 
يلزم الحصول على موافقة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية فيما يتعلق بأية ترتيبات رسمية حول تفويضات ائتمانية يتم منحها لمدة تزيد عن ثلاثين يومًا.

 إعداد الفواتير
تعتبر عملية الإعداد الجيد للفواتير الخاصة بالرسوم والخدمات التي يتم توفيرها بموجب العديد من الاتفاقيات أمرًا ضروريا من أجل الإدارة الفعّالة لحساب المقبوضات "حسابات الذمم الدائنة"

يتم إعداد الفواتير بالاعتماد على المعلومات التي يتم توفيرها من قبل الكلية أو إدارة التشغيل وإرسالها إلى المؤسسة الراعية أو العميل في الحال.

المبالغ متأخرة السداد
يلزم على المدير المالي أو مسؤول الموازنة أن يعمل على التأكد من تحصيل جميع المبالغ المتأخرة السداد. هذه المبالغ هي عبارة عن فواتير للجامعة لم يتم دفعها بحلول تاريخ استحقاقها المحدد. يجب اتخاذ الإجراءات التالية فيما يتعلق بالمبالغ المتأخرة: 

بالنسبة لطلاب الجامعة ( من قبل عمداء الكليات): لن يتم تسليم الطلاب بيان الدرجات والشهادات والدرجات أو أي شهادات أخرى دون صدور تأكيد عن الكلية بأن الطالب قد قام بتسوية كافة المبالغ المستحقة عليه لحساب الجامعة. يحق لنائب رئيس شؤون الطلاب التغاضي عن نص القانون، إذا كان ذلك مطلوب لأغراض العمل، مع تقديم جدول زمني مضمون للدفع مرفقًا مع الطلب.

بالنسبة للموظفين ( من قبل رؤساء أقسام كشوف الرواتب ) يتم استرداد المبالغ المتأخرة في السداد من رواتب الموظفين أو من خلال شيكات التسوية النهائية، وفقًا لما يتطلبه الأمر.

بالنسبة لغيرهم ( من قبل رؤساء أقسام الإيرادات)  لن تقوم الجامعة بتقديم أي خدمات أخرى لأي طرف خارجي إلا إذا كان هذا الطرف قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه للجامعة.

يحق لنائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وذلك بموافقة من رئيس الجامعة، البدء في الإجراءات القانونية وفقًا لعقد استرداد المبالغ المستحقة للجامعة.

الديون المعدومة وأذون الشطب
يجب أن يتم إدراج الديون المعدومة داخل النظام المحاسبي للجامعة للتأكد من أن الإيرادات المحققة تنعكس بشكل صحيح. ويتم تحديد الديون المعدومة بمجرد تحديد أن هناك حسابات معينة أصبحت غير قابلة للتحصيل, أو تكون المتأخرات زادت على 180 يوما, أيهما أسبق. ويتم إصدار أذون شطب الديون المعدومة فقط في حالة استنفاذ كافة جهود التحصيل الممكنة.

وفقًا لتوصيات المدير المالي، يعود لنائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية بالموافقة على شطب وإلغاء الديون. وبعد تقديم وثائق ومستندات جهود التحصيل ومبررات الشطب والإلغاء، سوف تقوم الإدارة المسئولة عن جهود التحصيل بالشروع في عملية إلغاء الديون وشطبها.

الأرصدة الدائنة في حسابات الذمم المدينة
تمثل الأرصدة الدائنة في حسابات الذمم المدينة الأموال التي تحتفظ بها الجامعة نيابة عن إفراد أو كيانات أخرى.

· عندما توجد حسابات بها أرصدة دائنة بقيمة  1000 ريال قطري أو أكثر لمدة تزيد عن 6 أشهر, فيجب في هذه الحالة ضمان تحرير شيكات استرداد القيمة وإرسالها إلى أصحاب الحساب المعنيين بذلك.

· يتم شطب الحسابات التي بها أرصده دائنة بقيمة أقل من 1000 ريال قطري مرة كل عامين باعتبارها حسابات ممتلكات غير مطلوبة.

د-1-ك- استرداد قيمة مصروفات التعليم
كقاعدة عامة، جميع المصاريف /الرسوم التي تلقتها الجامعة غير قابلة للاسترداد، باستثناء ما يلي: 

يمكن أن يسترد الطالب الرسوم المدرسية المدفوعة طبقا للجدول الآتي:

الفصول الدراسية للربيع والخريف 

· قبل بدء الفصل الدراسي - 100%

· في خلال أسبوعين من بدء الفصل الدراسي - 90%

· بعد مرور أسبوعين إلى شهر من بدء الفصل الدراسي - 50% 

· بعد مرور شهر من بدء الفصل الدراسي - تكون المصاريف والرسوم غير قابلة للاسترداد
الفصل الدراسي الصيفي
· قبل بدء الفصل الدراسي - 100%

· في غضون أسبوع واحد من بدء الدراسة - 80%

· بعد أسبوع إلى أسبوعين من بدء الفصل - 50%

· بعد مرور شهر من بدء الدراسة تكون الرسوم غير قابلة للاسترداد
د 2- إدارة الأصول الرأسمالية
بيان السياسة
لدى جامعة قطر استثمارات ضخمة في الأصول الرأسمالية والتي تمثل التزامات طويلة الأجل بالنسبة لها كي تقوم بتحقيق رسالتها وأهدافها.

لقد قام مجلس الأمناء بتفويض صلاحيات ومسؤوليات حماية ومراقبة أصول الجامعة والحفاظ عليها إلى الرئيس.

ويمكن للرئيس أن يفوض هذه الصلاحيات والمسؤوليات إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية. وتقع مسؤولية الاستخدام المناسب وحماية الأصول الرأسمالية للجامعة وتأمينها والحفاظ عليها على عاتق جميع الموظفين.

د-2- أ- استلام الأصول الرأسمالية - سياسة الرسملة ( الرأسمالية)  

تعد الأصول الرأسمالية أشياء ملموسة وموجودة في الطبيعة ويتم الاحتفاظ بها لأغراض أخرى غير أغراض استثمارها أو إعادة بيعها.

وعلى كل من نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية وضع مخطط لتصنيف الأصول وأيضا وضع الجداول الزمنية الخاصة بها. 

تقوم جامعة قطر بتحويل الأصول والممتلكات إلى رأس مال والتي يبلغ عمرها الافتراضي، بصفه عامة،  أكثر من عامين، وتبلغ قيمة الوحدة أكثر من 20000 ريال قطري أو أكثر. 

د-2-أ-1 – تقييم الأصول الرأسمالية 

لأغراض تسجيل الأصول الرأسمالية, تعتمد القيمة، سواء تم شراؤها أو إنشاؤها،  على التكلفة, وتتضمن التكلفة كل المصاريف المتكبدة في عملية التسليم وإنشاء الأصول في موقعها الحالي, كما تتضمن أيضا مصاريف الشحن والرسوم الجمركية والضرائب.

لأغراض تقييم الأصول الرأسمالية، تقوم الجامعة بتصنيفها في خمس مجموعات كالأتي:

· الأصول التي تم شراؤها
· الأصول التي التي تم شراؤها من خلال المنح والعقود
· الأصول التي تم التبرع بها
· الأصول التي تم إنشاؤها
· الأصول المؤجرة
د-2-أ-2-  تسجيل الأصول وإعداد التقارير 

على المدير المالي ونائبه التأكد من أن جميع الأصول قد تم تسجيلها وإضافتها وحسابها في سجلات الأصول الثابتة. 

د-2-ب- الإهلاك
يقوم المدير المالي بوضع جدول زمني للإهلاك، والذي يتم اعتماده من قبل نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية. يمكن إهلاك جميع الأصول الرأسمالية باستثناء الأراضي سنويا باستخدام الأسلوب المباشر.

 د-2-ج- نقل الأصول
عندما تخطط كلية أو قسم ما لنقل معدات رأسمالية إلى كلية أخرى أو قسم آخر، يتم إخطار كل من المخزن المركزي وقسم الرقابة على الأصول وقسم المحاسبات المالية العامة للتأكد من أن سجلات الجامعة قد تم حفظها بدقة.

ملحوظة: عندما يتم شراء معدات من خلال منحة أو عقد،  يتم تحديد ما إذا كانت هناك قيود على استخدام هذه المعدات. 

د-2-د- الجرد الفعلي للأصول
على المدير المالي ونائبة المراقب المحاسبي للجامعة التأكد من حسابات الجرد الفعلي لأصول الجامعة يتم إجراءها كل عامين, وأساس إعداد تقارير الجرد هو قائمة سجلات الأصول الرأسمالية المحفوظة في سجلات الأصول الثابتة.  

وعند وجود أي تناقضات بين البيانات المسجلة والأصول المادية، يجب تسوية هذا التناقض من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة. ويقوم المدقق الداخلي ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية باعتماد أي تحديثات يتم إدخالها إلى سجلات الأصول الثابتة بهدف إجراء التسويات الناشئة عن الجرد الفعلي.

د-2-ه- التأمين
تقوم الجامعة بتأمين كافة الأصول المعرضة لمخاطر كبيرة. الخاضعة للخطر. ويكون المدير المالي مسؤولا عن تقدير مبلغ وطبيعة التأمين المطلوب ويجب التنسيق مع مدير المشتريات لإنشاء وثائق التأمين ذات الصلة.

د-2-و- الاستخدام الشخصي للأصول الرأسمالية 

ويحظر عموما الاستخدام الشخصي لممتلكات الجامعة. 

د-2-ز- الأصول المستبعدة
يجب أن يتم بيع جميع ممتلكات الجامعة والمواد الخردة أو التصرف فيها أو التبرع بها إلى منظمة غير هادفة للربح. وتعتبر أي مواد خردة لها قيمة من ممتلكات الجامعة ويجب أن يكون استخدامها أو التصرف فيها للصالح العام للجامعة. ويجب عدم التخلص من أي مواد خردة دون الحصول على موافقة من لجنة المزاد.

د-3- الهبات والهدايا
يقوم مجلس الأمناء بتفويض صلاحياته ومسؤولياته إلى الرئيس بشأن قبول الهبات والهدايا. أما قبول هدايا بقيمة 500000 ريال قطري أو أقل، فهذا يتم تفويضه إلى نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية حيث يرجع لهم القرار في قبولها.

يجوز رفض الهدايا المقدمة إلى الجامعة إذا كانت ستتسبب في تعرض الجامعة لمسؤولية غير مقبولة أو تعرضها لأعباء وتكاليف إدارية ليس لها داعي أو أنها تتعارض مع مهمة الجامعة وأهدافها. يجب التعامل مع الهدايا فورا عند استلامها. ويتم إيداع الشيكات والعملات في غضون 24 ساعة من استلامها. ويتم إصدار الإيصالات لكل هدية مستلمة بغض النظر عن المبلغ.

لا يتم إصدار الشيكات العادية في حالة الهدايا العينية والهدايا التي يتم تقييمها بواسطة لجنة تقييم مستقلة مثل الأوراق المالية والعقارات. ويجب أن تتسلم الجهات المانحة خطاب تأكيد استلام من طرف الرئيس أو نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية.

للأغراض الحسابية والإدارية, يتم تصنيف الهدايا في مجموعتين رئيسيتين:

الهدايا غير المقيدة 

وهي عبارة عن الهدايا التي لم تضع عليها الجهة المانحة أي قيود أو شروط فيما يتعلق بطريقة أو غرض إنفاقها، وبالتالي فإن الجامعة هي التي تحدد الاستخدام المناسب لهذه الأموال. ويتم تسجيل هذه الهدايا غير المقيدة لحساب الجامعة على أنها عائدات صندوق العام الجامعي الحالي غير مقيدة. يجوز استثمار هذه المبالغ ووضعها في الموازنة وتخصيصها وإنفاقها في أي غرض مؤسسي مناسب من خلال الإجراءات العادية للجامعة.  

الهدايا المقيدة  

وهي الهدايا التي وضع عليها المتبرع بعض القيود بخصوص غرض إنفاق هذه المبالغ أو صرفها. يتم وضع الهدايا المقيدة المتاحة للنفقات الجارية طبقا للغرض المحدد من قبل المتبرع لصرفها لحساب مبالغ حالية مناسبة مقيدة إلى حين صرفها. ويتم وضع مبالغ الهدايا المقيدة الأخرى والتي لا تصلح للنفقات الجارية مباشرة في صناديق تم تصميمها خصيصا لهذا الغرض.

هدايا الأوراق المالية والسندات.

ما لم تتم الموافقة على غير ذلك، يتم تسييل هدايا الأوراق المالية على الفور, ويتم استثمار الأموال في مجمعات الاستثمار المناسبة بما يتفق مع السياسة المعتمدة للتخصيص بالجامعة.

د-4- استثمار أموال الجامعة 

بيان السياسة 

تستثمر جامعة قطر مواردها المالية لتحسين الاستخدام الشامل للموارد المتاحة. وتجرى جميع الاستثمارات بما يتماشى مع الأهداف والأغراض المعلنة للجامعة. 

يقوم نائب الجامعة للشؤون الإدارية والمالية بدور مستشار الاستثمار الداخلي لرئيس الجامعة وأن يكونوا بمثابة اللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء.

د-4-أ- وظائف الاستثمار 

يقوم نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بوضع خطة الاستثمار وتقديم مقترحات بشأنها إلى الرئيس والجنة التنفيذية لمجلس الأمناء من أجل الحصول على الموافقة عليها ويتحمل المدير المالي مسؤولية تنفيذ هذه الخطة.

تتطلب جميع المعاملات الاستثمارية التي تتضمن شراء و/أو تصفية الأصول المالية موافقة مسبقة من نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية. 

تعقد اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الأمناء اجتماعات نصف سنوية بغرض مراجعة الامتثال للخطة الاستثمارية, وتخصيص الأصول والمحافظ المالية والأداء الإداري وقضايا أخرى تتعلق بالسياسات. يتم توجيه طلبات الاستثناء من الخطة الاستثمارية المعتمدة إلى اللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء للموافقة عليها.

د-4-ب-  أهداف الاستثمار والمجموعات المالية 

أهداف الاستثمار
يتم إجراء عمليات الاستثمار لتحقيق الأهداف الآتية:

· يتم استثمار الهبات والأموال الأخرى لتوفير الدخل وتحقيق التنمية طويلة الأجل اللازمة لدعم الأهداف التعليمية والأهداف التي من أجلها تم إرسال الهبات.

· يتم استثمار الأرصدة النقدية في رؤوس الأموال غير المنفقة والقروض والأموال الجارية غير المطلوبة للاستخدام الفوري، على أساس قصير الأجل، من أجل توفير أموال إضافية للجامعة.  

د-4-ج- مجمعات الاستثمار
يتم استثمار الأموال التي تستثمرها الجامعة في المجمعات الاستثمارية الآتية:

· مجمع استثمار قصير الأجل
· مجمع تبرع عام
ولكل من هذين المجمعين الاستثماريين متطلبات وقيود وأهداف استثمارية مختلفة.
1- المجمعات الاستثمارية قصيرة الأجل 

تعتبر المجمعات الاستثمارية قصيرة الأجل هي حصة المجمعات الاستثمارية النقدية فقط التي تشارك فيها جميع المجموعات الخاصة بأموال الجامعة وتشمل الفائض النقدي من جميع الأموال التي لم يتم استثمارها في مكان آخر. 

2- مجمع تبرع عام
مجمع التبرع العام هو عبارة عن المجمع الاستثماري الرئيسي للجامعة. وما لم تنص الجهة المانحة أو منظمه جامعية مستقلة لجمع التبرعات على خلاف ذلك, يتم تجميع جميع أموال الهبات لإغراض الاستثمار.

تقوم سياسة الاستثمار بالتعرف على طبيعة أموال الهبات على المدى الطويل، وتعمل على الحفاظ على التوازن بين الدعم الحاضر والدعم المستقبلي، وعلى هذا يكون هدف الاستثمار هو الحفاظ على القيمة الحقيقية لأصول مجمعات الهبات واستهداف معدل نمو يتم اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء.

ويلزم توزيع استثمارات مجمع الهبات على عدد من فئات الأصول وذلك بهدف تقليص مخاطر الاستثمار من خلال التنويع وتقديم أداء أفضل للاستثمار.

وتلتزم اللجنة التنفيذية للمجلس بمراجعة وتحديد فئات الأصول المالية المسموح بها واستهداف نطاقات تخصيص لمجمع التبرع العام. يتم عمل إعادة موازنة للمحفظة المالية للهبات على فترات دورية وذلك بهدف الحفاظ على جميع فئات الأصول ضمن نطاقات التخصيص المسموح بها.

ج- الأموال المستثمرة بشكل منفصل
من الممكن أن تكون هناك هبات قد صرحت الجهة المانحة لها بأنه لا يجوز خلط هذه الأموال مع أموال أخرى. وتتبع هذه الهبات، التي يتم استثمارها بشكل منفصل، نفس البرنامج الاستثماري لمجمع التبرع العام المعتمد من قبل الجامعة. وتتم مراجعة كل أموال الهبات المستثمرة بشكل منفصل بصورة دورية بهدف تحديد ما إذا كان يمكن إدراجها ضمن مجمع التبرع العام.

د-4-د- توزيع دخل الاستثمار 

كقاعدة عامة، يتم تقييد صافي أرباح الاستثمار لحساب مصدر الأموال المستخدمة لتوليد الإيرادات. يتم توزيع دخل أموال الجامعة الفردية والتي تم تجميعها لتكوين مجمع استثماري مرة أخرى على مصدر الأموال بناءً على مستوى مساهمة كل مبلغ في المجمع الاستثماري. ويلتزم المدير المالي بالتأكد من أن دخل الاستثمار والمصاريف ذات الصلة يتم تسجيلها بطريقة ملائمة وتخصيصها ضمن مجموعات الأموال المناسبة. 

توزيع دخل الاستثمار الناتج عن مجمع استثمار قصير الأجل
في نهاية كل ثلاثة أشهر، يتم توزيع الدخل الاستثماري المكتسب من مجمع الاستثمار ات قصير الأجل على الصناديق المشاركة من خلال حصص الدخل التناسبية على أساس متوسط الأرصدة النقدية لكل وحدة المسجلة في نهاية دفتر الأستاذ العام الشهري وذلك عن كل شهر خلال الثلاثة أشهر.  

توزيع الدخل الاستثماري الناتج عن مجمع التبرع العام
يتم استثمار أموال مجمع التبرع العام مع التركيز على تحقيق عائدات ونمو طويل الأجل ويتم استخدام مفهوم إجمالي العائد لتقييم الأداء. ويتم تقييم النمو في مجمع التبرع العام بناءً على  إجمالي عوائد الاستثمار والذي يضم تقدير لرأس المال وتوليد الدخل.

توزيع دخل الاستثمار الناتج عن الأموال المستثمرة خصيصا 

يتم توزيع جميع الإيرادات المكتسبة من الاستثمارات في هذه الأموال مباشرة على الصندوق الذي يحتفظ بالاستثمارات. 

د-4-ه- محاسبة الاستثمارات
· يتم تقييم الاستثمارات عن طريق تطبيق المبادئ ذات الصلة الواردة في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

· يتم تقديم بيان محاسبة عن الاستثمارات المجمعة من أجل ضمان توزيع عادل  لدخل الاستثمار وكوسيلة لتحديد حصص متساوية من الربح والخسارة للأموال المساهمة، سواء المحققة وغير المحققة، في الاستثمارات.  

· يتم إدراج دخل الاستثمار على أساس الاستحقاق.

· يتم تسجيل صافي الربح والخسارة المتحققة في تاريخ الاستحقاق/ تسييل الاستثمارات في تاريخ الاستحقاق/ السيولة.

· يتحمل مراقب الجامعة مسؤولية بيان محاسبة وتسويات كل المعاملات الاستثمارية، ويلتزم بمطابقة جميع الممتلكات الاستثمارية شهريا بالسجلات المحاسبية لبنوك الإيداع الخاصة بالجامعة.  
البند هـ - كشف الرواتب 

الغرض:

الهدف من هذه السياسة هو ضمان دفع رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة وأنه يتم تزويدهم بمعلومات عن رواتبهم بكفاءة ودقة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه السياسات بتنظيم عمليات الرواتب وأنظمتها وعمليات المعالجة وتعمل جنبا إلى جنب مع سياسات الموارد البشرية على الامتثال للقواعد السارية وضمان إدارة مالية سليمة ودعم القوى العاملة الإيجابية. 

هـ -1- الرواتب والأجور
تشكل الأجور والمرتبات والمزايا ذات الصلة تشكل جزءا كبيرا من النفقات العامة للجامعة. وتلتزم الجامعة بإنشاء هياكل تعويضات وأنظمة وعمليات خاصة بذلك لتعزيز الامتثال لجميع اللوائح المعمول بها ومسؤوليات وأهداف الإدارة المالية الخاصة بها.

وقام نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بتفويض الصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بتصميم وتنفيذ والحفاظ على العمليات الخاصة بوقت التجهيز المناسب وصرف الرواتب والمزايا إلى المدير المالي (أو أحد نوابه من رؤساء قسم الرواتب)

يتطلب من الكليات والأقسام توفير كل المعلومات المتعلقة بكشوف الرواتب لرئيس قسم الموارد البشرية للمرتبات والمزايا فيما يتعلق بدورة الرواتب التي وضعها المدير المالي.  

يلتزم قسم الموارد ورئيس القسم للرواتب والمزايا بضمان أن جميع العناصر الثابتة والمتغيرة للرواتب تتماشى مع مبالغ الرواتب والمزايا المعتمدة من قبل الرئيس.

تعتمد مدفوعات مرتبات الموظفين على بيانات تعيين الموظف وراتبه ومزاياه الموجودة في سجل الموظف. يتم إجراء التعديلات على راتب الموظف الإجمالي بصورة استثنائية. 

تقوم الجامعة بدفع الرواتب والمزايا عن طريق التحويل الإلكتروني إلى الحساب البنكي للموظف أو عن طريق شيكات في حالة ما إذا تقدم الموظف بطلب كتابي بذلك, ولكن لا يجوز أن يتم الدفع نقدا.

وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لحساسية المعلومات المتعلقة بالرواتب، فمن الضروري تأمين الحماية اللازمة لضمان سرية المعلومات الخاصة بكشوف الرواتب.

هـ -2- دورة الرواتب
1. يتم صرف رواتب جميع موظفي الجامعة (أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والمهنيين) بصفة شهرية بحيث يكون موعد الصرف في آخر أسبوع في الشهر إلا إذا كان هناك أجازات جامعية مقررة تبدأ في هذا الأسبوع. وفي هذه الحالات، يتم صرف الرواتب  قبل الأجازات. وتقوم الجامعة بنشر قائمة بمواعيد صرف المرتبات.

2. يتحمل مدير الموارد البشرية مسؤولية اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بكشوف الرواتب في الوقت المناسب, ووفقا للجدول الزمني لتواريخ الاستحقاق التي حددها نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية.

3. وفي حالة وقوع كارثة أو خلل عام أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة قسم الرواتب, تحتفظ الجامعة في هذه الحالة بحق صرف رواتب الموظفين في أوقات أخرى غير المحددة لذلك.

4. يحق للمدير المالي ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية أن يأذنوا بورقة كشف الرواتب قبل عملية الدفع.
هـ -3- أمر صرف منفصل للشيكات
يلزم اعتماد أمر الدفع المنفصل من قبل المدير المالي وإصداره عقب استلام طلب موثق بشكل صحيح من العميد أو مدير القسم. يتم إصدار الإرشادات الخاصة بأمر الصرف المنفصل للشيكات من قبل المدير المالي.

هـ -4- مدفوعات العمل الإضافي
1. يتم صرف مدفوعات العمل الإضافي من خلال نظام الرواتب بالجامعة.

2. يتم صرف مقابل ساعات العمل الإضافية طبقا لعقد العمل وشروط اللوائح المحلية.

3. يتولى العمداء/ مدراء الأقسام مسؤولية اعتماد صرف مقابل ساعات العمل الإضافي.

هـ -5- الرواتب والأجور وسلفيات العطلات 

يجوز صرف سلفيات الرواتب للموظفين طبقا للإرشادات المالية.

هـ -6- الصرف بأثر رجعي
يقوم مدير قسم الموارد البشرية بالإذن بصرف أي مدفوعات بأثر رجعي. ويتم إدراج تسويات المرتبات بأثر رجعي بشكل طبيعي في شيك راتب الموظف المقرر القادم.

هـ -7- خصومات الرواتب
يتم الخصم من رواتب الموظفين فقط في الحالات التالية:

· استرداد مبالغ مستحقة للجامعة من حساب أموال تم تسليفها للموظف ولم تسويتها من قبل الموظف في تاريخ الاستحقاق.

· استرداد سلفيات للرواتب أو أي مدفوعات زائدة عن الراتب المحدد. 

· استرداد أي قسط شهري من أي مساعدات مالية قدمتها الجامعة إلى أحد الموظفين 

· استرداد التكاليف الشخصية وغيرها من الرسوم على حساب الموظف مثل (رسوم النادي/ مصاريف الطعام / الإيجارات وخلافه)

· أي استقطاعات أخرى من الرواتب يقررها مجلس الأمناء من وقت إلى آخر لتغطية مساهمات الموظف أو المستحقات لمنظمات خارجية أخرى.

لا يجوز إجراء خصومات من الرواتب ما لم تكن مدعومة بوثائق مناسبة. ويتم إجراء الخصومات من الرواتب فورا عقب استلام المستندات وفي الفترة المناسبة للرواتب على النحو الذي تحدده المستندات. ويتحمل رئيس قسم الرواتب والمزايا مسؤولية إجراء الخصم.

البند و- المسؤوليات الشرائية 

تحدد هذه السياسة جنبا إلى جنب مع سياسات الشراء المرتبطة بها مسؤوليات أذون الشراء لمؤسسات جامعة قطر. ويتم ترخيص جميع الأنشطة الشرائية من مسؤول الموازنة المعني بهذا الأمر.

وبناءً على قيمة الخدمات أو البضائع المطلوبة, يتم اتخاذ قرار بشأن طريقة الشراء التي يتم استخدامها عند شراء المواد المطلوبة. ويتضمن ذلك المصروفات النثرية / الشراء بالأمر المباشر/  بطاقات الشراء/ أمر الشراء/ لجنة المشتريات/ المناقصات المعتمدة على القيمة المقدرة. يتحمل المدير المالي أو نائبه مراقب الجامعة مسؤولية إدارة وحدات الخدمات الداخلية والمصروفات النثرية وبطاقة الشراء الخاصة بالجامعة، بما في ذلك وضع وإدارة إرشادات وإجراءات البرنامج  التي تتضمن:

1. وحدات الخدمات الداخلية (مثل بطاقة الشراء والمنح الخارجية) والتي يتم استخدامها عندما توفر وحدة جامعية البضائع و/أو الخدمات لوحدة أخرى. ويتم إعداد فواتير بالتكاليف الخاصة بذلك وإرسالها إلى القسم المستلم باستخدام معدل السداد المعتمد. 

2. يجوز استخدام المصروفات النثرية لشراء بنود تقل تكلفتها عن 5000 ريال قطري.  ويجوز استخدام عمليات بطاقات الشراء في شراء البضائع أو الخدمات التي تصل تكلفتها إلى 50000 ريال قطري كحد أقصى شهريا".
3. عقود الجامعة هي عبارة عن هذه الاتفاقيات التي تم التفاوض بشأنها من أجل توفير سلع وخدمات بشروط مواتية للأسعار والتسليم وعوامل أخرى. توفر هذه العقود لمستخدمي الأقسام الحصول بصورة فعالة على السلع و/أو الخدمات التي تم شراؤها عموما. وتمت الموافقة والتصديق على الأسعار وشروط وأحكام البيع من قبل قسم المشتريات بالجامعة.

4. يجوز للجامعة المشاركة من خلال الاتحادات أو التعاونيات الأخرى واستخدام طرق شراء أخرى حديثة، بما في ذلك البطاقات الإلكترونية المستخدمة لطلب المعدات والبضائع والمواد والسفر والخدمات الأخرى. 

يأمر الرئيس ونائبه للشؤون الإدارية والمالية بإجراء مراجعة لحدود المشتريات بالريال القطري وحد السعر مرة كل عامين، كما يقوموا بعمل تعديلات لتعكس كفاءة الممارسات التجارية وتحسين توصيل السلع والمواد والمعدات والخدمات.

ويلتزم الرئيس برفع تقرير لمجلس الأمناء ليخطره بأي تغييرات تطرأ على السياسات الحالية.

البند ز- المصروفات والذمم المدينة 

الغرض:

إن الغرض من هذه السياسة هو العمل على ضمان ما يلي: 

· مضاعفة كفاءة العمليات ودعم استراتيجيات الإدارة المالية 

· يتم دفع الفواتير طبقا للشروط المتفق عليها
· تتم عمليات الدفع عند الاستحقاق.

· يتم تسجيل المطلوبات بالكامل
· تظل العلاقة بين أصحاب المصلحة والموردين إيجابية
ز-1-أ- بيان السياسة 

· يتم تحديد الصلاحيات المالية للتوقيع على الشيكات ضمن مصفوفة الصلاحيات
· تقوم الجامعة بصرف الأموال لسداد نفقات السلع والخدمات إذا ما تم الوفاء بالشروط التالية:  

1. أن تكون المصروفات لغرض تجاري ساري؛ 
2. تم شراء السلع أو الخدمات وفقا للسياسات المالية والمشتريات بالجامعة؛ 
3. يقوم الشخص الذي يملك صلاحية اتخاذ القرار ويتحمل المسؤولية عن صرف الأموال بالتصديق على المعاملات بشكل صحيح؛ 
4. أن تكون قد وردت السلع و/ أو الخدمات أو تم الترخيص بالدفع المسبق بشكل صحيح؛ 
5. تضم المعاملات وثائق داعمة كاملة ودقيقة؛  
6. تحمل المعاملات رموز الحساب المناسبة، وفقا للسياسات المحاسبية المعمول بها. 
ز-1-ب- استلام فواتير البائعين 

يقوم مدير إدارة المشتريات بإرشاد البائعين والموردين لإرسال الفواتير مباشرة إلى قسم المدفوعات في القسم المالي؛ بالرجوع إلى أمر الشراء الذي تم على أساسه تسليم السلع/ وتقديم الخدمات. 
ز-1-ج- مطابقة الفواتير مع الطلبات 

لضمان أن يتم صرف الدفعات الصحيحة فقط للسلع والخدمات الواردة، يلتزم رئيس قسم المصروفات بمطابقة مختلف المستندات ذات الصلة بأمر الشراء التعاقدي أو القياسي وذلك قبل إبراء ذمة البائع من المدفوعات.  
ويجوز أيضا تجهيز فواتير البائعين دون أمر شراء للدفع إذا اعتمد المدير/ العميد الفاتورة.

ز-1-د- استلام البضائع و/أو الخدمات 

لا يجوز صرف دفعات للبائعين/ الموردون دون تأكيد لاستلام السلع و/ أو الخدمات على النحو المبين في أمر الشراء/ العقد من الوحدة الطالبة و/ أو المخازن. 
ز1-ه- الدفعات المقدمة
  يمكن الدفع المسبق في بعض الحالات.

ويقوم المدير المالي ومدير المشتريات بالموافقة مجتمعين على أي دفعات مقدمة للبائعين/ الموردين.

ز-1-و- طرق الدفع 

الشيكات 
يتم تحرير الشيكات كشيكات مسطرة لآمرها "غير قابلة للتفاوض". ويلزم بيان المبلغ المستحق في الشيكات بالحروف والأرقام ويُوقع من قبل المخولين بالتوقيع. 
المدفوعات بالعملات الأجنبية 
يتولى رئيس المصروفات عملية الحوالات المصرفية أو طلبات تحويل للعملات الأجنبية عندما يتطلب العقد مع البائع الدفع بالعملة الأجنبية. 
التحويل الإلكتروني للأموال 
تشمل عمليات تحويل الأموال إلكترونيا المبالغ المدفوعة عن طريق حوالة مصرفية أو غيرها من الطرق الإلكترونية. يعتبر الدفع عن طريق الحوالة المصرفية مناسبا في ظل ظروف محددة، مثل الدفع لبائع أجنبي وتسديد فواتير الخدمات العامة ومدفوعات بطاقات الائتمان للشركات. 
مدفوعات المصروفات النثرية 
يجوز للإدارات/ الكليات أن تدفع للباعة والموردين من صندوق المصروفات النثرية الخاصة بهم عندما تكون المشتريات للوازم الموضحة في سياسة المشتريات ذات الصلة.

ز-1-ز- شيكات لم تحصل/لم يتم المطالبة بها 

وينبغي على الجامعة محاولة الاتصال بالمستفيدين من الشيكات التي لم تحصل أو غير المطلوبة.  
يجوز تحديد معيار الوقت لمتابعة الشيكات التي لم تحصل أو غير المطلوبة وفقا للإرشادات الصادرة عن المدير المالي: 
تنطبق إرشادات إجراءات المتابعة أعلاه على كل من الشيكات التي لم تحصل وغير المطلوبة. وينبغي أن تلغى تلك الشيكات بعد فترة ستة أشهر. 
ز-1-ح- إيقاف الدفع / الشيكات المُلغاة 

في بعض الحالات، قد يتم إصدار الشيكات غير صحيحة أو يتم فقدانها أو سرقتها، مما يتطلب أمر بإيقاف الدفع وإعادة إصدار الشيك. 
وتلتزم الإدارات/ الكليات التي تتطلب إيقاف دفع شيك الاتصال برئيس المصروفات فورا بعد معرفة أن هناك شيك قد فُقد أو تمت سرقته. يتولى رئيس المصروفات إصدار تعليمات بإيقاف دفع الشيك للبنك وإصدار شيك بديل. 
كما يتولى رئيس المصروفات مسؤولية إلغاء شيك مستحق بمبلغ غير دقيق أو أن اسم البائع أو عنوانه غير صحيح. 
البند ح-  المنح / والعقود / والاتفاقيات التعاونية
 بيان السياسة 
تحدد هذه السياسة المبادئ الأساسية للإدارة السليمة وإدارة المنح والعقود والاتفاقيات التعاونية للبرامج التي ترعاها الجامعة في التعليم والبحث والخدمة العامة. وتوفر الضوابط المناسبة للإدارة المالية والضوابط الإدارية والمحاسبية الحكيمة والفعالة للعقود والمنح للبرامج التي ترعاها. 
تشارك الجامعة في مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع وغيرها من الأنشطة التي تدعمها أموال من الوكالات والمنظمات الخارجية. وتُحفظ الأموال الواردة لهذه البرامج كأموال ائتمانية من قبل جامعة ويتم عمل لها موزانات واحتسابها بشكل منفصل. ويتم تصنيف الآليات التي تستخدمها المنظمات الخارجية لتقديم الدعم إلى ثلاثة أنواع: المنح والعقود والاتفاقيات التعاونية. 
وإجراءات الجامعة للإدارة المالية والمحاسبية فيما يتعلق بالآليات العامة الثلاثة واحدة. ويتم التعامل مع كل منها من قبل الجامعة باعتبارها مواصفات الالتزامات التي قد تتطلب مسؤولية محاسبية منفصلة عن النفقات ودليل على أن الأداء ينسجم مع نوايا الراعي.

تنطبق هذه السياسة على جميع الوحدات التنظيمية التابعة للجامعة.

انظر دليل جامعة قطر للبحث ودليل الكلية.

البند ط-  الرقابة الداخلية والتدقيق وحماية أصول الجامعة 

الغرض: 

الهدف من هذه السياسة تقديم التعليمات في الجوانب التي تدعم الإدارة المالية الفعالة وتشمل ما يلى: 

1- رقابة داخلية 

2- تدقيق داخلي 
3- تدقيق خارجي 
4- مسؤولية الموظف عن أصول الجامعة 
ط-1- الرقابة الداخلية 

تعتبر إجراءات الرقابة الداخلية جزء لا يتجزأ من عمليات الجامعة التجارية والمالية وهى شئ أساسي لضمان رقابة إدارية جيدة. وسيتم تطوير العمليات التجارية والمالية في الجامعة وستعمل تحت  نظام الرقابة الداخلية كما يلي: 

· الحفاظ على أصول الجامعة 

· التأكد من دقة ومصداقية البيانات المحاسبية 
· تعزيز الكفاءة التشغيلية والفعالية
· التأكد من الامتثال للسياسات واللوائح المعمول بها
يقوم رئيس الجامعة (أو مندوب له أو نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية) بما يلي:

· تطوير الهياكل التنظيمية لتوفير توزيع مناسب للمسؤوليات الوظيفية 

· تنفيذ إجراءات التفويض وإمساك الدفاتر التي تقوم برقابة محاسبية للأصول والمطلوبات والإيرادات والمصروفات والتغييرات في رصيد الأموال. 

· نشر الممارسات السليمة التي تكفل الامتثال إلى إجراءات التفويض المعتمدة وإمساك الدفاتر 

· تعيين الموظفين الذين لديهم القدرة على تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليهم.
الهيكل التنظيمي:

يتم وضع الهيكل التنظيمي للجامعة لضمان استقلال مهام التدقيق الداخلي والخاص بالمحاسبة التشغيلية وأمناء الحفظ عن بعضها البعض ويتم تحديد المسؤولية والصلاحية والسياسات التشغيلية والإجراءات بشكل واضح. 

التصريح وإمساك الدفاتر:

يتم الاحتفاظ بالسجلات والتقارير المناسبة كدليل على التعاملات التجارية التي تُجرى لعمليات الجامعة وعلى التصريح بهم والمراجعة اللاحقة. ويجب أن تشتمل التقارير على: 

· التوفيق بين مراقبة المحاسبات والدفاتر الفرعية حيثما يكون ذلك ملائما 

· تصنيف مجدي للمعاملات  
· تصريحات موظفي الإشراف المناسبين 

الممارسات  السليمة:

تقوم الجامعة باعتماد الممارسات التي تعزز سلامة التراخيص والسجلات وحفظ البيانات المالية والبيانات ذات الصلة. وتشتمل هذه الممارسات على مراجعة مستمرة أو فحص داخلي للمعاملات المعتادة التي تثبت أن عمل  شخص ما مستقلا أو مكملا لعمل شخص آخر. وتسعى هذه الممارسات إلى فرض توزيع الواجبات والمسؤوليات بحيث لا يكون لأي شخص السيطرة الكاملة على كافة جوانب المعاملات المالية. 

مسؤولية الموظف:

يعتمد نظام الرقابة الداخلية العملية إلى حد بعيد على اختيار نخبة من الموظفين من ذوى الكفاءة والخبرة. ويلزم أن يكون لدى الموظفين التشغيلين القدرة على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها بكفاءة. وكذلك يجب تدريب العاملين على العمل الذي سيقومون به وينبغي التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط المحددة لهم. 
استثناءات الإجراءات الرقابية: 

يلزم النظر في توزيع الضوابط الداخلية في ضوء فائدتها الاقتصادية وإمكانية تطبيقها وحمايتها للموظفين. وفي حالة تجاوز تكلفة التوزيع الخسائر المحتملة أو إذا تسببت هذه الضوابط المقترحة في عدم كفاءة العمل، يقرر رئيس الوحدة المعنية بالتشاور مع المدقق الداخلي ما إذا كانت بعض الضوابط غير مجدية ويجوز إيجاد بدائل أكثر ملائمة.

المراجعة: 

يخضع نظام الرقابة الداخلية إلى المراجعة المستمرة من قبل الإداريين والمشرفين على جميع المستويات لتحديد ما يلي: 

· أن السياسات المقررة  يتم تفسيرها بشكل صحيح وتنفيذها 

· لا تؤدى التغييرات في الشروط العملية إلى تعقيد أو عدم كفاية الإجراءات أو قدمها
· يتم اتخاذ التدابير التصحيحية فورا في حالة تعطل النظام 
ط-2- مسؤولية الموظفين عن أصول الجامعة 

يستخدم العاملين أصول الجامعة للأغراض المصرح بها لسياسة وإجراءات الجامعة. 

يتحمل المدير/ العميد مسؤولية تنفيذ الأنظمة المناسبة للرقابة الداخلية لمنع سوء الإدارة أو الاحتيال أو السرقة أو استخدام أصول الجامعة بشكل شخصي. 

يتم مراعاة التعليمات التالية للحفاظ على أصول الجامعة من خلال نظم الرقابة الداخلية:

· يتم إسناد المسؤولية والمساءلة عن أصول الجامعة المكتسبة إلى اثنين أو أكثر من الموظفين ( على سبيل المثال، ينبغي فصل مسؤولية تنظيم واستلام وجرد الأصول بحيث لا يتم إسناد جميع هذه المسؤوليات إلى الموظف نفسه). 

· عند الضرورة، يتم وضع الإجراءات التشغيلية المفصلة والتي تتسق مع سياسات الجامعة وتوزيعها على العاملين؛ 

· يلزم أن يكون الموظفين على دراية بشأن الضوابط والحدود والإجراءات والممارسات. 

· يتم التحقق من المتابعة المستمرة للضوابط الموضوعة من خلال التدقيق وأساليب أخرى لضمان معالجة الانتهاكات بسرعة وفعالية؛ 
يجب أن يحدد ويبلغ العاملون عن الأنشطة التي يعتقدون أنها تمثل انتهاكات ممكنة ويقومون بتقديم تقرير إلى رئيسهم المباشر الذي  يقوم على الفور  بالتصرف واتخاذ الخطوات التالية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة: 

· المحافظة على سرية الأطراف المعنية 
· إعداد أو المساعدة في إعداد تقرير مكتوب يتضمن النتائج والتوصيات لتقديمها إلى المستوى الإشرافي التالي والمدير المالي.
ط-3- التدقيق الداخلي
قد فوض أعضاء مجلس أمناء الجامعة الصلاحيات والمسؤولية لرئيس الجامعة لتعيين المدقق الداخلي لفحص وتقييم أنشطة الجامعة المختلفة بشكل مستقل. وتتمثل الأهداف في مساعدة مؤسسات الجامعة للقيام بمسؤوليتها بشكل فعال وذلك عن طريق إمدادهم بالتحليلات والتقييمات والتوصيات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة المدققة ولتعزيز نظم الرقابة الداخلية الفعالة. وتشمل أهداف التدقيق الداخلي: 

· تحديد ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية الشامل بالجامعة والضوابط الإدارية للوحدات كافية وفعالة وذات كفاءة؛ 

· تحديد مدى موثوقية ودقة الإجراءات والنظم المالية والمحاسبية وتقديم تقارير عنها، 
· تحديد انسجام أنشطة الجامعة مع سياسات الجامعة والإجراءات والقوانين واللوائح المعمول بها والالتزامات التعاقدية والممارسات التجارية الجيدة 
· تحديد إلى أي مدى يتم محاسبة أصول الجامعة وحمايتها من جميع أنواع الخسائر والتحقق من وجود هذه الأصول؛ 
· تقييم الإجراءات التنفيذية لتحديد ما إذا كانت النتائج تتفق مع الأهداف والغايات المحددة وما إذا كان يتم تنفيذ الإجراءات على النحو المخطط له.
· التعاون مع الوحدات الإدارية في الإجراءات والعمليات جديدة لتحديد أكثر الأساليب فعالية وكفاءة في القيام بأعمال جامعة قطر بما يتناسب مع التكاليف/ الفائدة للجامعة والضوابط الداخلية الكافية.  
يتحمل  المدقق الداخلي مسؤولية إجراء تدقيق حسابات لجميع  المنظمات والوحدات الخارجية ( كالموردين ) المسئولة أمام الجامعة إذا كان ذلك محدد في العقد/ الاتفاقية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز دعوة المدققين الداخلين لإجراء أو دعم التحقيقات على النحو المطلوب أو وفقا لتوجيهات. 

ويكون النطاق العام للتغطية التدقيقية على مستوى الجامعة، ولا يجوز استثناء أي وظيفة أو نشاط أو وحدة تابعة للجامعة من التدقيق والمراجعة. ولا يجوز لأي موظف أو مسؤول إداري منع المدقق الداخلي من فحص أي سجل للجامعة أو مقابلة أي موظف أو طالب يعتقد المدقق أنه يتعلق بالتدقيق والمراجعة.
المدقق الداخلي يتبع تنظيميا" لرئيس الجامعة ولكن هذا لا يمنع في بعض الحالات بأن يقوم المدقق الداخلي بتقديم التقارير مباشرة" لرئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الامناء.  
ط-4- المُدقق الخارجي
يطلب مجلس أمناء الجامعة تدقيق السجلات المالية للجامعة سنويا من قبل شركة محاسبة عامة المعتمدة وتقديم رأي تدقيق الحسابات عن القوائم  المالية للجامعة. 

يعتبر رأى المدقق المستقل ملحق مطلوب في القوائم المالية. ويشير الرأي المطلق للمدقق أن القوائم المالية تعرض بدقة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي وعمليات المؤسسة. 

يقوم مجلس أمناء الجامعة بتعيين المدقق الخارجي ويحدد له أجر لمدة عام واحد. ويتم تأكيد تعيين المدققين الخارجيين أو تعيين مدققين خارجيين جدد. وفي جميع الأحوال، يتم تغيير المدقق الخارجي بعد مرور خمس سنوات متتالية. 

ويعمل المدير المالي على التواصل مع المدققين الخارجيين.

ط-5- إعداد التقارير والتحقيق في عمليات الاحتيال
تنطوي عمليات الاحتيال والنصب بشكل عام على إساءة الاستخدام المتعمد أو تحويل ممتلكات الجامعة أو مواردها لاستخدامات لأغراض شخصية لا تخص الجامعة. يُحظر على الموظفين الحصول على أي فائدة غير مصرح بها لأنفسهم أو لآخرين عن طريق الغش أو التضليل أو أية أساليب أخرى غير أخلاقية. وتشمل  أمثلة الاحتيال المندرجة  تحت هذه السياسة أي فعل غير قانوني  يقوم به الموظف بما في ذلك قبول أو عرض الرشاوى أو العمولات أو الحسومات أو الاختلاس أو التزوير أو اختلاس الأموال أو الممتلكات والمعدات أو سرقة النقدية أو الأموال أو الخدمات، أو القيام بأفعال لإخفاء أو المداومة على عمل غير قانوني. 

مسؤولية الإدارة: 

يتحمل رئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الأقسام مسؤولية الكشف عن الأنشطة الاحتيالية في نطاق مسؤوليتهم وينبغي أن يكونوا على دراية بأنواع المخالفات التي من الممكن أن تحدث داخل نطاق مسؤوليته ويحذروا من أي شيء يشير إلى وجود عمل غير صحيح أو غير شريف. وعندما يتم الكشف عن أو الاشتباه في وجود عمل غير صحيح أو غير شريف تتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لتحديد ما إذا كان ذلك مجرد خطأ أو سوء فهم أم هناك عملية احتيال. ويجوز للمدقق الداخلي بالجامعة التحقيق في الحالات التي من الممكن أن تشمل عمليات احتيالية. 

مسؤولية الموظف 

يتحمل موظفي الجامعة مسؤولية الحفاظ على موارد الجامعة وضمان استخدامها في الغايات المسموح بها وفقا لقواعد الجامعة وسياساتها والقوانين المعمول بها. ويعتبر تلقى أو استخدام أي موظف لموارد الجامعة لأهداف لا تتعلق بالجامعة أو لتحقيق مكسب شخصي انتهاكا لسياسة الجامعة. 

ويلتزم أي موظف لديه أي سبب للاعتقاد بأن هناك واقعة (وقائع) احتيال وغش بالإبلاغ عن ذلك وتقديم جميع المعلومات ذات الصلة إلى الجهة المناسبة بالجامعة. وعند ملاحظة أو اشتباه الموظف أو معرفته بطريقة أخرى بوجود عملية احتيال، عليه إبلاغ مشرفه. وفي حالة ما إذا كان لدى الموظف سببا للاعتقاد بأن مشرفه قد يكون متورطا في عملية الاحتيال، عليه إبلاغ المستوى التالي الأعلى في الإدارة أو مسئولي الجامعة الآخرين أو المدقق الداخلي بالجامعة. 

الإجراءات الجزائية  

تتخذ الجامعة الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة ضد الموظفين الذين يقومون بعمليات احتيال وغش. ويجوز أن تشمل إجراءات الجامعة إنهاء العمل وسحب التفويض  وإبلاغ السلطات المختصة وفقا للسياسات المعمول بها.
التعريفات 

فئات كود الحساب 

تعتبر فئة كود الحساب تجميع لحسابات دفاتر الأستاذ العامة المماثلة والتي تصف فئة الحساب (على سبيل المثال النفقات العامة والنفقات الإدارية، وما إلى ذلك)

حسابات المقبوضات/ الذمم الدائنة  

هي المبالغ المالية الموجودة كمطالبات صحيحة تطلبها الجامعة من المدينين عن الخدمات المقدمة أو بيع سلع.  

أساس الاستحقاق المحاسبي
هو الأساس المحاسبي الذي يتم بموجبه إدراج المعاملات والأعمال الأخرى عند حدوثها  ( ليس فقط عند استلام أو دفع النقدية أو ما يعادلها) ولذلك، يتم تسجيل المعاملات والأحداث الأخرى في السجلات المحاسبية وإدراجها في القوائم المالية للفترات التي تتعلق بها.  

الأصول الرأسمالية 

هي عبارة عن أشياء ملموسة يتم الاحتفاظ بها لاستخدامها في توريد أو إنتاج الخدمات أو السلع أو للتأجير للغير أو لأغراض إدارية والتي من المتوقع استخدامها لمدة تزيد عن عامين وتبلغ تكلفة الشراء 20000 ريال قطري. تتضمن قيمة الأصول الرأسمالية سعر الشراء وتكاليف ( الشحن والمناولة ) ومصاريف التركيب وجميع النفقات الأخرى المتكبدة لتجهيز البند لاستخدامه المخصص له. وتشتمل أيضا على التحسينات التي تزيد من القيمة أو مد العمر الافتراضي للأصول الرأسمالية.  

 الرسملة
الرسملة هي تسجيل التكلفة كأصل رأسمالي خاضع للإهلاك على مدى العمر الافتراضي المقدر له، بدلا من تسجيلها كمصاريف عن فترة محاسبية واحدة.   

ميزانية رأس المال 

هي عبارة عن جزء من برنامج التحسينات الرأسمالية المعتمد من قبل مجلس أمناء الجامعة والذي يشمل جميع المشروعات الرأسمالية التي خصص لها التمويل في سنة مالية. 

برنامج التحسينات الرأسمالية  

يشتمل برنامج التحسينات الرأسمالية على جميع المشروعات الرأسمالية, بصرف النظر عن حجمها، والتي تمولها صناديق الدولة والجامعة. ويعتبر برنامج التحسينات الرأسمالية عبارة عن عملية مستمرة لتقييم الموارد والفرص والاحتياجات الرأسمالية وتقييم امتثال المشاريع المحتملة مع الأولويات الأكاديمية و واستراتيجيات الاستثمار للمنشأة ووضع أولويات لتنفيذ المشروعات. 

المشروع الرأسمالي 

يعرف المشروع الرأسمالي بنفقات رأسمالية غير متكررة لامتلاك أو تشييد أو تحسين مرفق  دائم. وتصنف المشروعات الرأسمالية إلى أربع أنواع وهي: 

1- بناء منشأة جديدة من أجل استخدامات/ برامج  جديدة أو ممتدة أو محسنة أو استبدال المنشأة الحالية أو امتلاك أرض أو منشأة. 

2- تهيئة المنشآت الموجودة للاستخدامات والبرامج الجديدة والممتدة. 
3- تجديد المنشآت القديمة دون توسع في الاستخدامات والبرامج. 
4- مشاريع غير تشيديه. 

نقطة تحصيل النقدية 

هي موقع دائم أو مؤقت يحدده المدير المالي لتسهيل استلام وصرف النقدية والشيكات. 

الإهلاك
التخصيص المنتظم للمبلغ القابل للإهلاك لأصل خلال عمره الافتراضي. 

المبلغ القابل للإهلاك 

وتكلفة الأصول أو أي مبلغ آخر يحل محل التكلفة في القوائم المالية مخصوما منه قيمتها المتبقية. 

الهبات والهدايا 

تعتبر الهبات والهدايا تبرعات تتلقاها الجامعة في شكل نقود وأوراق مالية وغيرها من الأصول لأغراض مقيدة وغير مقيدة. 

السنة المالية 

هي فترة اثني عشر شهرا توافق عليها الجامعة لإعداد القوائم المالية. وفي الوقت الحاضر تبدأ من 1 أبريل حتى 31 مارس. 

القيمة العادلة 

هي المبلغ الذي يمكن أن يتم به استبدال أصل أو تسوية مطلوبات بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تجارية بحتة. 

أمين المصروفات النثرية 

هو الشخص المعين المسؤول عن حفظ صندوق المصروفات النثرية وكذلك الالتزام بسياسة الجامعة في جميع المصروفات والمبالغ المدفوعة من الصندوق. 

الجدول الزمني لحفظ السجلات والتخلص منها 

هو عبارة عن جدول زمني يحدد الفترة التي يتم فيها تخزين معلومات محددة خاصة بالجامعة. ويحدد الجدول أيضا السجل/ الوثيقة وصيغتها في التخزين. 

القيمة المتبقية 

صافي المبلغ الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل الأصل في نهاية عمره الافتراضي بعد خصم التكاليف المتوقعة من التصرف فيه. 

الطلاب المدعومين
هم الطلاب الذين ترعاها مختلف الإدارات الحكومية أو الشركات. وتحتفظ الجامعة بقائمة الكيانات المعتمدة التي يمكن أن ترعى الطلاب. 

المنظمة الراعية 
هي المنظمة التي ترعى طلاب الجامعة لغرض التعليم و/ أو أي برامج/ أحداث أخرى. 

طريقة القسط الثابت
وهي طريقة حساب الإهلاك على أساس مرور الوقت، مع إدراج رسوم دورية متساوية طوال العمر الافتراضي المقدر للأصل. ويتم الحساب كما يلي: 

مصروفات الإهلاك = (تكلفة الأصول - القيمة المتبقية) / (العمر الافتراضي المقدر) 

العمر الافتراضي للأصول الرأسمالية 

الفترة الزمنية التي يكون من المتوقع خلالها استخدام الأصل من قبل الجامعة. 

شيكات لم يتم تحصيلها
هي الشيكات التي ترسل بالبريد أو يتم تسليمها إلى المستفيد ولم يتم تحصيلها. 

الشيكات غير المطلوبة
هي الشيكات التي يحتفظ بها أي مكتب بالجامعة لإصداره أو تسليمه إلى المستفيد بما في ذلك الشيكات التي ترسل بالبريد إلى المستفيد وتعود للجامعة.
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